
 الرياض – عكست زيارة أمير قطر الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني إلى السعودية للمرة 
الأولى بعد قمـــة المصالحة وتكرار الزيارة 
هذا الأســـبوع، خطوة إضافية في مساعي 
الـــدول الخليجيـــة لإعادة تفعيـــل مجلس 
التعاون الخليجي في ظل تحديات إقليمية 
تفـــرض على المجلس الذي يطفئ شـــمعته 
الأربعـــين، أن يكون أكثر تماســـكا وتحملا 

لتنوع المواقف داخله.
التحديـــات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الخارجيـــة المختلفة قد تقود إلى تســـريع 
تقارب المواقف فـــي الخليج والتخلي ولو 

مؤقتا عن الخلافات الثنائية.
النشــــاط  مــــن  موجــــة  واســــتحوذت 
الدبلوماســــي على انتباه مراقبي الخليج 
في الأســــابيع الأخيرة، حيــــث تعمل الدول 
الخليجيــــة علــــى تخطي مرحلــــة المقاطعة 
التي اســــتمرت لثــــلاث ســــنوات وتلطيف 
الأجواء بما يعكس تفاعلا مع تطور المناخ 
الدولي في ظــــل الانتقال من إدارة الرئيس 
السابق دونالد ترامب إلى إدارة جو بايدن.

وفــــي حــــين أن بعــــض أســــباب هــــذا 
التصالــــح بــــين الــــدول الخليجية يســــبق 
تنصيب بايــــدن، فإن التغيير فــــي اللهجة 
والســــعي إلى القفز على الخلافات بالرغم 
من استمرار بعض أســــبابها يشيران إلى 
عدم اليقين بشأن مواقف الإدارة الأميركية 
الجديدة التي بــــدأت خطواتها في المنطقة 
بالضغط على الخليجيين والسعي للتقارب 

مع إيران في استعادة لمرحلة الرئيس 
أوباما  بــــاراك  الديمقراطي 

التي قــــادت إلى توتر في 
واشنطن  بين  العلاقة 

وأغلب العواصم 
الخليجية.

ووسط 
التركيز على 
التصريحات 

الأخيرة لولي 
العهد السعودي 
الأمير محمد بن 

سلمان، التي تمد 
غصن الزيتون لإيران 

والمتمردين الحوثيين في 
اليمن، والتقارير عن اجتماعات 

عُقدت بين المسؤولين 
السعوديين والإيرانيين في 

بغداد، يحتفل مجلس 
التعاون الخليجي 

بهدوء بذكرى انعقاده 
الأربعين في 25 مايو 

الجاري.
وتأسس مجلس 

التعاون الخليجي 
في مايو 1981 إلى 

حد كبير كاستجابة 
للصدمات الإقليمية 

المزدوجة للثورة 
الإيرانية في عام 1979 

وانـــدلاع الحـــرب الإيرانيـــة العراقية في 
عـــام 1980. وكانـــت المقترحـــات الخاصة 
بإنشـــاء منظمـــة إقليميـــة، تتضمن أيضا 
إيـــران والعـــراق، موجودة منـــذ منتصف 
الســـبعينات، ولكـــن فـــي نهايـــة المطاف، 
اجتمعـــت دول الخليج الســـت في غضون 
أشـــهر كآلية دفاعية فـــي مواجهة خطاب 
تصديـــر الثورة الذي كان يرفعه الخميني، 
ويضـــع هـــذه الدولـــة كخطـــوة لاحقة في 
خططه قبل أن تصدمه الحرب على العراق 

وتعيده إلى الرشد.
وخلال معظـــم تاريخهـــا، عملت دول 
مجلس التعاون الخليجي كمجموعة مرنة 
من دول متشـــابهة في التفكير والمصالح. 
ووافقت بشكل نسبي على الاختلاف حول 
القضايـــا التـــي تمس الســـيادة الوطنية، 
بما في ذلـــك قضايا السياســـة الخارجية 
والدفاعيـــة والأمنية، وخاصة في التقارب 
مع إيران، وهو موضوع الخلاف الرئيسي.
لكن هذا التماســــك ســــرعان ما وصل 
إلى نقطة الانهيار بســــبب الاســــتجابات 
السياســــية المتباينة للربيــــع العربي، إذا 
انقســــمت المجموعة إلى خطين واحد ضد 
”الثــــورات“، ويضمّ الأغلبيــــة، والآخر مع 
ســــيطرة الإســــلاميين على تلك الثورات. 
وظهــــرت قطــــر كلاعب رئيســــي فــــي دعم 
صعود الإسلاميين وســــعت إلى استثمار 
هذا الدعم في إظهار نفسها طرفا إقليميا 
مؤثرا وعرضت التعاون في ذلك مع إدارة 
أوباما قبل أن يسقط هذا 
الحلم بسقوط حكم 
الإسلاميين في 
مصر في 2013.
وأدى صعود 
جيل جديد 
من القادة 
إلى السلطة، 
مثل الشيخ 
تميم في 
قطر 

وكذلك ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن ســــلمان في الرياض والشــــيخ محمد 
بن زايــــد في أبوظبي، إلــــى تقوية النزعة 
الوطنية والتركيز على العلاقات الثنائية 
لكل دولة من خارج التكتل الخليج، ما زاد 
من  صعوبــــة حل الخلافــــات، خاصة مع 
زيــــادة طموح البعض ورفع ســــقف آماله 
لتبدو أكبــــر من مجلس التعاون نفســــها 
مثلما حصل مع الشــــيخ تميم الذي أعطى 
لتحالفه مع الإسلاميين وعلاقاته مع تركيا 
وإيــــران أولوية قصوى ما قــــاد إلى توتر 

حادّ خاصة مع السعودية والإمارات.
وصمد مجلس التعاون أمام التوترات 
الداخليــــة التي قادت كلا من الســــعودية 
والإمارات والبحرين إلى سحب سفرائها 
من الدوحة لمدة تســــعة أشــــهر في 2014، 
ومرة   أخرى اعتبارا من يونيو 2017 عندما 
ســــعت الدول الثــــلاث نفســــها بالإضافة 
إلى مصــــر إلى مقاطعة قطر سياســــيا 
واقتصاديا بسبب دعمها للإسلاميين 
وشــــن حمــــلات إعلامية وسياســــية 

تستهدف خصومها.
واســــتمرت المقاطعة المفروضة 
بالضبــــط  شــــهرا   43 قطــــر  علــــى 
حتــــى تم تبريــــد الخلافــــات فــــي 
قمــــة المصالحة فــــي موقع التراث 
الســــعودي في العلا في 5 يناير 
2021، قبل خمسة عشر يوما من 

مغادرة ترامب منصبه.
ورغــــم أن القمــــة أسســــت 
لتهدئة بين الخصوم بضمانات 
من قطر لدى الســــعودية، إلا أن 
الإعــــلام القطري ســــرعان ما عاد 

إلــــى حملاته علــــى البحريــــن والإمارات، 
والســــعودية نفســــها، فــــي مســــعى كان 
الهــــدف منه إظهــــار أن المصالحة لا تمنع 
قطــــر من اســــتمرار حملاتها. كما ســــعت 
إلى استهداف البحرين بصفة أكثر مقابل 
التهدئــــة مع الســــعودية ، بهــــدف تفكيك 
التحالف القديم ضدها خاصة مع انشغال 
الســــعودية بملفات خارجيــــة أخرى منها 
ضغــــوط إدارة بايــــدن، وترتيبــــات حرب 

اليمن، والتصعيد الإيراني.
ولا تزال تفاصيل اتفاقية ”المصالحة“ 
الخليجية ســــرّية، ولا يعــــرف إلى الآن ما 
هــــي الالتزامــــات التي قطعتهــــا قطر على 
نفسها، تماما كما لم يتم الإعلان عن اتفاق 
الريــــاض الــــذي أنهى تكــــرار الخلاف في 
عام 2014 حتى تم تســــريب محتوياته إلى 

وسائل الإعلام في عام 2017.
لاتفــــاق  الموجهــــة  الانتقــــادات  ومــــن 
الريــــاض بعد أن أصبــــح معلنا، أن بنوده 
عامة ولا تحتوي على تدابير محددة ملزمة 
لجميع الأطراف إلى جانــــب تدابير يمكن 

التحقق منها لمراقبة الامتثال وضمانه.
وهنــــاك دلائــــل علــــى تعلم الــــدروس 
من عــــام 2014 ومن الإخفاقــــات التي نتج 
عنهــــا أن اتفــــاق الرياض لم يمنــــع أزمة 
2017 فحســــب، بــــل أصبح أيضــــا موضع 
نزاع حيــــث اتهم الطرفــــان الآخر بخرقه. 
وهنــــاك وعي أكبر هذه المرة بأن المصالحة 
مضمونة من خلال عملية المشاركة بدلا من 

عقد اتفاق لمرة واحدة.
اجتماعــــات  الكويــــت  واســــتضافت 
متابعة بين وفود مصرية قطرية وإماراتية 

قطرية.

ويعتقد كريستيان كوتس أولريشسن، 
زميل الشـــرق الأوســـط في معهـــد بيكر 
للسياســـة العامة بجامعة رايس، أن عقد  
اجتماعـــات المتابعة في الكويت يظهر أن 
ســـمعتها كوســـيط إقليمي كانت ناجحة 
حتـــى بعد وفـــاة الأمير صبـــاح الأحمد 
الصباح، الذي نجحت دبلوماسيته المرنة 
وعلاقاته الجديدة بالقادة الخليجيين في 

منع تصعيد الخلاف.
ويشـــير أولريشســـن صاحـــب كتاب 
”قطـــر وأزمـــة الخليـــج“، إلـــى أن تولي 
الكويتـــي نايف الحجـــرف أمانة مجلس 
التعـــاون الخليجـــي منذ فبرايـــر 2020، 
يمكن أن يســـاعد وبشكل أفضل في عمل 
المجلـــس، كونـــه ينتمي إلى بلـــد محايد 
قياسا بمرحلة سلفه الأمين العام السابق 
البحريني عبداللطيف الزياني الذي كان 

يمثل بلدا طرفا في النزاع.
وظهـــرت دلائـــل على وجـــود موقف 
خليجي أكثر توافقيـــة في أواخر فبراير 
مـــن خـــلال الـــردود على نشـــر ملخص 
نتائج الاســـتخبارات الأميركية في مقتل 
الصحافي الســـعودي جمال خاشـــقجي 
في القنصلية الســـعودية بإسطنبول في 

أكتوبر 2018.
وأصـــدرت دول مجلس التعاون ومن 
بينها قطر بيانات دعم للقيادة السعودية 
وأكدت أن استقرار المملكة بالنسبة إليها 

عنصر لا يتجزأ من أمن الخليج.
ويقول أولريشســـن إن نهج التهدئة 
والتضامـــن بالحـــد الأدنـــى ”هـــو أحد 
الأمثلة على كيفية استجابة قادة الخليج 
للشـــكوك الاســـتراتيجية التي مرت عبر 

ثلاث إدارات رئاســـية أميركية متتالية“.
وتـــرك أوبامـــا وترامـــب، كل منهما 
الخليجيين  للشـــركاء  مختلفـــة،  بطـــرق 
شـــعورا واضحا بأن واشنطن قد تخلت 
عنهـــم، بعـــد أن اســـتبعد أوبامـــا دول 
مجلـــس التعـــاون من مفاوضـــات خطة 
العمل الشـــاملة المشتركة، والتي وضعت 
التفاوض مع طهـــران كأولوية لها، فيما 
فشـــل ترامـــب في الـــرد علـــى الهجمات 

المرتبطة بإيران.

وبالمقابـــل، أظهـــرت مواقـــف بايدن 
إلى الآن أن إدارته تنوي التركيز بشـــكل 
أقل على الشـــرق الأوسط وأن أولوياتها 
الإقليمية هـــي وقف حـــرب اليمن بقطع 
النظر عن الطريقة التي ســـتتم بها، وهل 
تحفظ الأمن القومي للحليف الســـعودي 
أم تزيد من ترسيخ نفوذ خصمه الإيراني.

وتاريخيا، كانت مواقف دول الخليج 
أكثـــر اتحـــادا فـــي مواجهـــة التهديـــد 
الخارجي المشترك، وقد يكون عدم اليقين 
بشـــأن نوايا الولايات المتحدة والقضايا 
الإقليميـــة الأوســـع، بما في ذلـــك إيران، 
هو الدافع الـــذي كان مفقودا في فترة ما 
بعد الربيع العربـــي، عندما كانت الدول 
الخليجية تنظر إلى بعضها البعض على 

أنها تهديدات.

 طرابلــس – تضـــع الخلافات بشـــأن 
موعد الاســـتفتاء على مســـودة الدستور 
الليبي مع تعمـــد البرلمان والإخوان على 
حـــدّ ســـواء المماطلة والتمديـــد في عمر 
الأزمة للاســـتفادة من المرحلة الانتقالية 
والســـيطرة على مؤسســـات الدولة، إلى 
الاستنتاج أن خطوة الاستفتاء لن تجُرى 
قبل الانتخابات، ما يضع الكرة في مرمى 
ملتقى الحوار الذي يتجه لتأجيله إلى ما 

بعد الانتخابات المرتقبة.

فاللجنـــة القانونيـــة التـــي شـــكلها 
ملتقـــى الحـــوار الليبي برعايـــة أممية 
قدمت مقترحا لقاعدة دستورية ستُجرى 
على أساســـها الانتخابات المرتقبة، بعد 
فشل في اعتماد مســـودة الدستور التي 
تمت صياغتها في 2017، أو حتى اعتماد 
الإعلان الدستوري لعام 2011، أو اقتراح 

قاعدة دستورية جديدة.

وفـــي الرابع من مايـــو، أحال المبعوث 
الأممي إلـــى ليبيا يان كوبيتـــش القاعدة 
الدستورية التي أنجزتها اللجنة القانونية 
إلى ملتقى الحوار الـــذي يضم 75 عضوا، 
لاعتمادها والفصل فـــي النقاط الخلافية، 
عقـــب عيـــد الفطر المرتقـــب. لكـــن أهم ما 
تضمنته هذه القاعدة الدستورية، ”تأجيل 
طرح الاســـتفتاء على الدستور إلى ما بعد 

انتخابات 24 ديسمبر المقبل“.
وكانت هذه نقطة الخلاف الرئيســـية 
بـــين المجلـــس الأعلـــى للدولـــة (نيابـــي 
استشـــاري) برئاســـة خالد المشري وبين 
جزء مـــن النواب الموالـــين لعقيلة صالح 
رئيـــس البرلمـــان. كما أن لجنـــة صياغة 
الدستور (المنتخبة)، شددت على ضرورة 
إجراء الاســـتفتاء قبل الانتخابات، وأيّد 
وجهـــة النظر هذه رئيس حكومة الوحدة 

الوطنية عبدالحميد الدبيبة.
ويلاحظ متابعون أن صالح والمشري 
هما المســــتفيدان من عرقلة عرض مسودة 
الشــــعبي،  الاســــتفتاء  علــــى  الدســــتور 
لتضمنهــــا مواد قد لا تخــــدم مصالحهما. 
ويعتقد هــــؤلاء أن الهدف مــــن إثارة مثل 
هــــذه المســــائل الخلافية والدفــــع بها إلى 
واجهــــة الســــجال السياســــي لا يخــــرج 

بشــــكل خاص عــــن المنــــاورات الإخوانية 
التي تســــتهدف رمي المزيد مــــن العقبات 
والعراقيل، التــــي تحول دون تهيئة مناخ 
عام قادر على تســــهيل تنظيم الانتخابات 

في موعدها.
وبينما تقـــف البعثة الأمميـــة والدول 
الغربيـــة خلف موعد 24 ديســـمبر، وتدعو 

إلى إجراء الانتخابات في هذا الموعد حتى 
ولو قبل الاستفتاء على الدستور. يتقاطع 
ذلك مع وجهة نظر رئيس المفوضية العليا 
للانتخابات عماد السايح، الذي أعلن أكثر 
مـــن مرة اســـتحالة إجراء الاســـتفتاء قبل 
الانتخابـــات من الناحية التقنية، إلا إذا تم 

تأجيل الانتخابات إلى 2022.

وإحـــدى النقـــاط الخلافيـــة التـــي لم 
متعلقـــة  القانونيـــة،  اللجنـــة  تحســـمها 
بطريقـــة انتخـــاب رئيس البـــلاد، هل يتم 
عن طريق انتخابات رئاســـية مباشرة؟ أم 
يتم الاقتصـــار على انتخابات نيابية فقط، 
ويتولـــى البرلمان انتخاب الرئيس بأغلبية 

الثلثين؟
وخلفية هذا الخلاف مرتبطة بالصراع 
بين الأقاليم، فبينما يقطن المنطقة الغربية 
(إقليـــم طرابلس) أكثر من نصف الســـكان 
البالغ عددهم أقل من 7 ملايين نســـمة، فإن 
نحو ثلث الســـكان يعيشـــون فـــي المنطقة 
الشرقية (إقليم برقة)، وأقل من 10 في المئة 

في المنطقة الجنوبية (إقليم فزان).
وبينمـــا يميل أغلبية قيـــادات المنطقة 
الغربيـــة للاقتراع المباشـــر لرئيس البلاد، 
تفضل أطراف في المنطقة الشرقية انتخاب 
الرئيس عبر البرلمان، ما يمنحها مســـاحة 
أوســـع للمناورة لامتلاكهـــا الثلث المعطل، 
بحسب توزيع المقاعد على الأقاليم الثلاثة 
(100 مقعـــد لطرابلـــس، و60 لبرقـــة، و40 

لفزان).
وفيمـــا يشـــدد الطـــرف الداعـــي إلى 
انتخابات رئاســـية مباشرة، على ضرورة 
منـــح الرئيـــس صلاحيـــات واســـعة، وإلا 

سيتكرر المشـــهد التونســـي في ليبيا، من 
انســـداد بســـبب الصراع بين الرئاســـات 
الثلاث، يعتقد الداعـــون لضرورة انتخاب 
الرئيـــس من أعضاء البرلمـــان، أنه لا يجب 
جديـــد، ويفضلون وضع  صناعة ”قذافي“ 
الســـلطة فـــي يد البرلمـــان، كمـــا كان عليه 

الحال ما بين 2012 و2014.
حيـــث يعتبر رئيـــس البرلمـــان القائم 
بمهام رئيس البلاد، وبإقالة رئيس البرلمان 
تتم الإطاحة بالرئيس، كما حدث مع محمد 
يوســـف المقريف، رئيـــس المؤتمر الوطني 

العام (2013-2012).
ومن المنتظر أن يحســـم ملتقى الحوار 
في هـــذا الخلاف بعد عيـــد الفطر، خاصة 
وأن مفوضيـــة الانتخابات حددت تاريخ 1 
يوليو المقبل، كآخر أجل لاســـتلام القاعدة 
لإجراء  الاســـتعدادات  لبـــدء  الدســـتورية 

الانتخابات في موعدها.
ومن النقاط المثيرة للاهتمام في مقترح 
القاعدة الدستورية أن ولاية رئيس مجلس 
النـــواب ونائبيـــه لا تتجـــاوز عاما واحدا 
غيـــر قابلة للتجديد. بينما لا تتجاوز ولاية 
البرلمان أربع ســـنوات، بمعنى أن كل ولاية 
برلمانية ستشهد انتخاب 4 رؤساء لمجلس 

النواب

التضامن هو طريق 

الخليجيين للرد على 

الشكوك تجاه واشنطن 

كريستيان كوتس 

أولريشسن

في العمق الأربعاء 62021/05/12

السنة 43 العدد 12058

الحاجة إلى الوحدة والتهدئة أكثر من أي وقت آخر

التحديات الخارجية تدفع دول الخليج إلى التهدئة الداخلية

الخلافات تضع كرة الاستفتاء على الدستور في مرمى ملتقى الحوار الليبي

مجلس التعاون في ذكراه الأربعين: المصالحة لم تنجح في طي صفحة المقاطعة
المصالحة الخليجية لم تنجح في إذابة الجليد بســــــبب الحسابات الخاصة 
لكل دولة، لكن الضغوط الخارجية، وخاصة التحديات التي فرضتها إدارة 
ــــــدن ورغبتها في الانفتاح على إيران دون قراءة حســــــاب للمصالح  جو باي
ــــــة وغموض أفق الحرب في اليمن، كلّها عناصر باتت تضغط على  الخليجي

الخليجيين من أجل التهدئة الداخلية لتنسيق المواقف.

إصرار على إنجاح المرحلة الانتقالية رغم الصعوبات

عادة لمرحلة الرئيس
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تميم في
قطر

وصمد مجلس التعاون أمام التو
قادت كلا من الســــع الداخليــــة التي
والإمارات والبحرين إلى سحب سف
من الدوحة لمدة تســــعة أشــــهر في
ع 7ومرة   أخرى اعتبارا من يونيو 2017
ســــعت الدول الثــــلاث نفســــها بالإ
إلى مصــــر إلى مقاطعة قطر سيا
واقتصاديا بسبب دعمها للإسلا
وشــــن حمــــلات إعلامية وسياس

تستهدف خصومها.
واســــتمرت المقاطعة المفر
بالض شــــهرا   43 قطــــر  علــــى 
حتــــى تم تبريــــد الخلافــــات
قمــــة المصالحة فــــي موقع ال
5 العلا في الســــعودي في
2021، قبل خمسة عشر يوم

مغادرة ترامب منصبه.
ورغــــم أن القمــــة أس
لتهدئة بين الخصوم بضم
من قطر لدى الســــعودية،
الإعــــلام القطري ســــرعان م

ن
ين في

الدول الخليجية تعمل على تخطي 

مرحلة المقاطعة وتلطيف الأجواء 

بما يعكس تفاعلا مع تطور المناخ 

الدولي في ظل الانتقال من إدارة 

ترامب إلى إدارة بايدن

تقنيا، من الصعب

إجراء الاستفتاء 

قبل الانتخابات

عماد السايح

ت


